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u- . تقدیم  

u- . القواعد الفقھیة ذات الصلة بالمعاملات المالیة  

u-  المعاصرةالضوابط الشرعیة للمعاملات المالیة.  

u- الالتزام بالضوابط الشرعیة في المعاملات بركات  

  المالیة المعاصرة .      

u- . الخلاصة  

 



          
 

 - ٣ -

  والضوابط الفقھیة القواعد
  رة المعاصالمالیة الشرعیة للمعاملات  

u- . تقدیم  

یحك!!!!م المع!!!!املات بص!!!!فة عام!!!!ة مجموع!!!!ة م!!!!ن القواع!!!!د الفقھی!!!!ة  
و منھا م!ا ل!ھ    ،المستنبطة من مصادر الشریعة الإسلامیة منھا ما ھو عام

الإس!!لامي و لق!!د تمكن!!ت مج!!امع الفق!!ھ    ،ص!!لة وثیق!!ة بالمع!!املات المالی!!ة  
ی!ة  و ما في حكمھ!ا م!ن دراس!ة و تحلی!ل و فھ!م المع!املات المال       المعاصرة

الأحك!ام والفت!اوى الت!ي توض!ح الج!ائز      لھا المستجدة المعاصرة وأصدروا 
لق!د یس!ر ھ!ذا    منھا و المنھي عن!ھ ش!رعا ف!ي ض!وء القواع!د الفقھی!ة ، و       

  .على الناس ضبط معاملاتھم

والض!وابط الش!رعیة    الفقھی!ة ببی!ان القواع!د    الدراسة تختص ھذهو  
ة م!!ن خ!!لال أمثل!! و ل!!بعض المع!!املات المالی!!ة المعاص!!رة بص!!ورة مبس!!طة   

لمزید من التفصیل یرجع إلى المراجع تطبیقیة من الواقع الذي نعاصره، و

والت!ي اعتم!دنا علیھ!ا ف!ي ھ!ذه       )١(المتخصصة الم!ذكورة ف!ي ھ!ذا الھ!امش    
  .الدراسة

                                                 
  -لمزید من التفصیل یرجع إلى المراجع الآتیة :   )١(

جمھ''رة القواع''د الفقھی''ة ف''ي المع''املات المالی''ة "، ش''ركة الراج''ي المص''رفیة ، الس''عودیة ، الری''اض ،      د/ عل''ي أحم''د الن''دوي ، "   - 
  م . ٢٠٠٠ھـ ، ١٤٢٣

 م .٢٠٠٤ھـ ، ١٤٢٥د/ عبد الستار أبو غدة ، " بحوث في المعاملات والأسالیب المصرفیة الإسلامیة " ، مجموعة دلة البركة ،  - 
 م .  ٢٠٠٥" ، دار النشر للجامعات  د/ عطیة فیاض ، " مدخل إلى فقھ المھن - 
 ھـ .١٤٠٦د/ علي السالوسي ، " المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي" ، مكتبة وھبة ،  - 
د/ عبد االله المصلح، و د/ صلاح العماوي، " دراسات ف'ي فق'ھ المع'املات المالی'ة" ، م'ن مطبوع'ات الجامع'ة الأمریكی'ة المفتوح'ة،           - 

  م . ٢٠٠١ھـ ،  ١٤٢٢مكتبة القاھرة، 
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u - . القواعد الفقھیة ذات الصلة بالمعاملات المالیة  

  معنى القواعد الفقھیة  •
لمس!!تنبطة بص!!فة أساس!!یة م!!ن أحك!!ام      ھ!!ي مجموع!!ة م!!ن الأحك!!ام الفقھی!!ة ا    

الشریعة الإسلامیة في أمر من الأمور والتي یرجع إلیھ!ا للحك!م عل!ى مش!روعیة أو     
  عدم مشروعیة ھذا الأمر .

من أمثلة القواعد الفقھیة : " الأعمال بالنیات " ، و تعني أن تكون النیة م!ن  
یل على شرع االله ع!ز  ا ، ولا تحاوأن یكون العمل متفقا معھ ضحة جلیة المعاملة وا
أیض!!ا " الض!!رورات تب!!یح المحظ!!ورات " ، و تعن!!ي إذا ك!!ان     م!!ن أمثلتھ!!ا وج!!ل ، و
لاك یجوز لھ أكل المیتة مضطرا إلى أمر من الأمور ویخشى على نفسھ الھ الإنسان
  ھكذا.ع و الھلاك یجوز لھ دفع الرشوة وعلى مالھ الضیا خشيإذا مثلا ، و
حی!اة ،  ال جوان!ب  لی!ات العام!ة ، و تغط!ي كاف!ة    تعتبر القواع!د الفقھی!ة م!ن الك   و

و ل!یس ھ!ذا    ،و منھا ما یتعلق بالمع!املات ، و منھ!ا الع!ام    منھا ما یتعلق بالعبادات 
على ما یتعل!ق منھ!ا   في ھذه الدراسة المجال لتناول ذلك تفصیلا و لكن سوف نركز 

بالمعاملات المالیة 

 

 یة .القواعد الفقھیة ذات الصلة بالمعاملات المال &
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  ذلـك  :


 : ٢٩( النســاء(  ، 

  متفـق)
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    :١٧٣( البقـرة (





 





 

  ولقد وضع الفقهاء ضوابط شرعیة للضرورة من أهمها :
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  ( البخاري و مسلم )
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u- المعاصرة الضوابط الشرعیة للمعاملات المالیة  

& 








 

 

&


  و من أهم هذه الضوابط ما یلي :

-l 
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الإنفاق على الحاجات الأصـلیة للإنسـان للتقویـة علـى عبـادة االله  -
  سبحانه وتعالى .

 ائض الشرعیة و الواجبات الدینیة .ر أداء الف -

 إصلاح الأرض واستغلالها وعمارتها . -

 .المساهمة في أعمال الخیر والبر -

 وهكذا. -

  :
     )

 ) ، ١٦٢الأنعام:
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-l 





 

  :

  
 :وقول رسول االله صلى االله علیـه  ١٦٨( البقرة ، (

  . ( رواه مسلم ) : وسلم 
  -و هذا الضابط مستنبط من القواعد الشرعیة الآتیة :

  الأصل في المعاملات الإباحة ( الحل ) . -
  وسائل الحرام حرام . -
من اخـتلط بمالـه الحـلال حـرام أخـرج قـدر الحـرام و البـاقي حـلال  -

.  
  أكل المال بالباطل حرام . -




 

-l 
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  ِلــد قولــه  و )،٢٨٢( البقــرة: " بِالْع

  ).١(المائدة: ٠ سبحانه وتعالى

  : ما یلي الفقهیةالقواعد من و من مرجعیة هذا الضابط 

   الأصل في العقود اللزوم . -
-l 





 

 

  ":٢٩(النساء،( 

  :

   ( رواه مسلم ).  
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  منها : القواعد الفقهیةو یستند هذا الضابط إلى مجموعة من 

  الغرر الكثیر یفسد العقود . -
  الجهالة المفضیة إلى نزاع مشكل تبطل العقود . -
  ل أموال الناس بالباطل .حرمة أك -
  الأصل في العقود اللزوم . -
  

-l 




 

:
 

 : ٢٨(التوبـة( ،


 

  -الآتیة : الفقهیةو یرتكن هذا الضابط إلى القواعد 
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  وسائل الحرام حرام . -

  . مشروعیة الوسیلة -

-l 



 

   )
)، وقـول ٨٣البقرة: 

  
. (البخاري ومسلم )  

نــاس مــع الالتــي توجــب حســن المعاملــة  الفقهیــة و مــن القواعــد 
  : ما یلى جمیعا
  البیع بالتراضي. -
  الدین المعاملة. -

-l 



   

 :و قولــه عــز وجــل : ، ) ١٨٢( البقــرة
 :٧٨( الحـج ، (
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   رواه )
  لم ).مس

  -و یستند هذا الضابط إلى القواعد الشرعیة الآتیة :
  الضرورات تبیح المحظورات . -
  للأكثر حكم الكل ، أو یأخذ الیسیر حكم الكثیر . -
  الیسیر الحرام معفو عنه في كثیر من الأحوال . -
  ر لا یفسد العقود .یالغرر الیس -
  المعروف عرفا كالمشروط شرطا . -
  اتسع .إذا ضاق الأمر  -

-l 





  :  
  :١٧٣( البقرة. (  

  
  
  

  ما یلي : الفقهیةو مرجعیة هذا الضابط من القواعد 
  إذا ضاق الأمر اتسع . -
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  المشقة توجب التیسیر . -
  ة .الحاجة تنزل منزلة الضرور  -

-l
 







  :  

  "  :الفرقان )
٧٠ ( 

 
  رواه الترمذي وآخرون ) 

 


 
 

-l 
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  : 

    :٣١( الأعـراف (
   :


  " رواه أحمــد)

  . )والنسائي
 

  الضرورات تبیح المحظورات . -
  الحاجة تنزل منزلة الضرورة . -
 لا اقتراض إلا لضرورة . -
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-l 






 

  
 

 
  الخراج بالضمان . -
 علیه و الوضیعة على صاحب المال االربح فیما اتفق -

-    
-l 


 





 :
   
    

 "  :٧١( التوبـة( 
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    :٢٨( آل عمران( .  


   (البخـاري )
r ) رواه أبــو داوود

، وقولـــــه صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم :  والترمـــــذي)
  




 

 
 

 
  یجب دعم و عون المسلمین . -
  یجب المحافظة على عزة و قوة المسلمین .  -
  یجب تجنب المعاملات غیر المشروعة التي یقوم بها -
  غیر المسلمین أحیانا . 
  تجنب استغلال و احتكار و مكر غیر المسلمین . -
  سلامیة المشتركة .تدعیم السوق الإ -
  

-l 
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(ومــن أدلــة ذلــك مــن القــرآن الكــریم قــول االله تبــارك وتعــالى :  
  

 
   

 ( 
")(.  





 


 

  أن یكون التعامل في حدود ما أباحته الشریعة الإسلامیة . -
  ل والأمانة .دالالتزام بالقسط والع -
  حرمة الاعتداء على أموالهم وأعراضهم و دماءهم . -
  عامل معهم .وجود الضرورة أو الحاجة للت -
  

-l 
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قـــرآن الكـــریم هـــو قـــول االله تبـــارك وتعـــالى : و أصـــل هـــذا الضـــابط مـــن ال
     

  : ٢( المائدة. (  






  
. (رواه الترمذي)  

  و یستند هذا الضابط إلى مجموعة من القواعد الفقهیة منها :
  لا ضرر ولا ضرار . -
  الضرر یزال . -
  یتحمل الضرر الخاص . -

-l 




 
 

 :٩( الجمعـة
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 : لا یبــارك االله فــي "
  . عمل یلهي عن الصلاة "

 
  إنما الأعمال بالنیات . -
  . وسائل الحرام حرام -
  . الإسلامیة المحافظة على مقاصد الشریعة -
  

l 





 
  ،(الشـیخان

 :  
  (الترمذي) .

  -: ما یلى و من مرجعیة هذا الضابط من القواعد الفقهیة

  ما یریبك إلى ما لا یریبك .دع  -

  .الأعمال بالنیات  -
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l
 





  :

   : رسـول االله
 : "

  :
 

 
 

 


 

 

l 
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  "

  

  

  "، ولقـد أوصـانا ١٨٨:( البقرة ، (



  : "
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  أكل المال بالباطل حرام . -

  ضرار . لا ضرر ولا -

l 




 
   

  
  

 (رواه أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد) 
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l  



 



    " 

 
ن كـل هـم فرجـا، و من لـزم الاسـتغفار جعـل االله لـه مـن كـل ضـیق مخرجـا، ومـ

 رزقه من حیث لا یحتسب " 
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لتزام بهذه الضوابط نوصي بالآتي بخصوص كیفیة الا  و 

l  
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WWW.DARELMASHORA.COM   E-mail:Drhuhush@hotmail.com 

http://www.DARELMASHORA.COM
mailto:E-mail:Drhuhush@hotmail.com
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  التعریف بموقع
  ( دار المشورة للمعاملات الاقتصادیة والمالیة الإسلامیة ))(

  [دار المشورة] 
http://www.darelmashora.com
www.DR-Hussienshehata.com
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